كتاب دورى رقم (9) لسنة 1980
     لاحظ الجهاز المركزى للمحاسبات عند التفتيش على أعمال المعاشات بالهيئات ذات الميزانيات المستقلة عدم قيام تلك الجهات بالفصل بين المعاشات المرتدة بعد المواعيد المقررة للصرف والخاصة بالمعاملين بالقانون رقم 33 لسنه 1964 والمعاشات الاستثنائية وبين المعاشات المرتدة للمعاملين بالقانون رقم 37 لسنه 1929 وقيام تلك الجهات بإضافة تلك المعاشات المرتدة لعدم الصرف لمستحقيها بعد ثلاث سنوات لإيراداتها دون التفرقة بين كل نوع من هذه المعاشات مخالفة بذلك الفقرة الأخيرة من كتاب دورى وزارة الخزانة رقم 3 لسنه 1967والتى تلزم الجهات التى تقوم بصرف معاشات المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بسداد المعاشات المرتدة لعدم الصرف للإدارة العامة للمعاشات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات .

    لذا تهيب الهيئة بالسادة المسئولين بتلك الجهات مراعاة مايلى :

    أولا : ضرورة فصل المعاشات المرتدة للمعاملين بالقانون رقم 37 لسنه 1929 عن المعاشات المرتدة للمعاملين بالقانون رقم 33 لسنه 1964 بحيث تسدد لهذه الهيئة المعاشات المرتدة للمعاملين بالقانون رقم 37 لسنه 1939
 ثانيا : حصر المبالغ المرتدة والتي تخص هذه الهيئة وتكون قد أضيفت كإيرادات للجهات التى تتولى صرف المعاشات وتتخذ إجراءات تسديدها لهذه الهيئة بشيك مستقل يكتب عليه معاشات خاصة مرفقا ببيان تلك المبالغ .

  وترجو الهيئة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقه .

تحريراً فى 26 /3/1980  م

                                                                       رئيس مجلس الإدارة 

                                                     (محمد زكى عصمت)

